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  الحماية الدستورية لإستقلال القضاء
  "دراسة تاريخية مقارنة"

  الباحث/ ناصر بدر فالح زين صالح الكعمي الرشيدي
  الملخص

ا إس ة م ً لأه ص أغل دسات دول وتأك انًا له فق ح اء وض قلال الق
م  فل ع ي ت انات ال أ، مع ال ا ال صها له د م ن العال على ت ع
ل  ًا للق ا اء ل  قلال الق د ال على إس نه، ح أن م خل في ش ال

اقة ص ب ادها وراء ن في إس ة ت مات ال ع ال قه، ح أن  لا  ب
اغ أو  صًا ت ي ذل أنها ل ن ع انها، و ادها و ة إس اقع ن ة لها في ال
ص  ل ال ها م خلال ت اف غي ت انات ي اك ض ن ه فع ما ل ت شعارًا ي
نه م خلال  ام و ه ال م  اد و ه الأف ع  ة إلى واقع فعلي  ام ة ال ن القان

ة الق ل م ال ن تق قه.قان ة ب   ائ
اء،  ة للق ات ال اء ل م أجل إرضاء ال قلال الق أك أن اس مع ال
اء ما  قلال الق ى لاس ن. وأنه لا مع اء وفقا للقان ه م الق ا ه م أجل ت ون
قلال  ا الاس ائي ل ه عي الق اة ال ل ل الق ي ال  ه اف ال ال ل ي

فادة  قلال والاس ق الاس ي فل ي ه ا ال ال ون ه ه. و ج هه أح ت ج ه وت م
ائه  ا ق ه وم ف ود و ف ح ع ح. لأن القاضي ال لا  جه ال ائي على ال الق
خل ع  رك خ ال ونة، بل وق لا ي خل في ش اجهة أ ت ق لا ي م م

وثه.   ح
 مقدمة

ة ال اء هي العق ة الق قلال ة إس اد ن ح غي أن ت ة ي ائ ارات الق أن الق قائلة 
اصة  الح ال ذ ال ف ة) أو ل ة وال ف ات الأخ (ال ل ذ ال ف وغ خاضعة ل

ات ل ل ب ال ى ف ارة أخ ما  ة و اس أ)١(أو ال ا ال ل ه  –، و
ات ل ل ب ال لا  –الف و  ر ح تع ا أ دس ا ة م ح م في أن أ ى ح  مع

الات  ة، ففي مع ال ائ ة والق ة ال ل اء ال ة أن تع أع ف ة ال ل ح ال
                                                 

ل .د )١( ات، ال ل ل ب ال أ الف ادق، م ث علي ال مي لل ة، ال الق م ة الق ائ ة ال
ل ة، ال ائ ة وال ا د٣٨الاج ة، ٣، ٢، ١، الع ها. ٤٧، ص١٩٩٥، القاه ع   وما 
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اة في  اناً م ال لة وأح ة  اة ل قاء الق اء م خلال إ ة الق قلال ان إس ي ض
ًا ه أمًا ص اص ه م م ه وجعل إزاح اص   .)٢(م

قلال الق ا إس ة م ً لأه ص أغل دسات دول وتأك انًا له فق ح اء وض
م  فل ع ي ت انات ال أ، مع ال ا ال صها له د م ن العال على ت ع

نه خل في ش ل )٣(ال ًا للق ا اء ل  قلال الق د ال على إس ، ح أن م
اقة لا  ص ب ادها وراء ن في إس ة ت مات ال ع ال قه، ح أن  ب
اغ أو  صًا ت ي ذل أنها ل ن ع انها، و ادها و ة إس اقع ن ة لها في ال
ص  ل ال ها م خلال ت اف غي ت انات ي اك ض ن ه فع ما ل ت شعارًا ي
نه م خلال  ام و ه ال م  اد و ه الأف ع  ة إلى واقع فعلي  ام ة ال ن القان

ة  ائ ة الق ل م ال ن تق قهقان   .)٤(ب
انات  د ض ج اجة ل رًا تقل ال ه دس فال اء و قلال الق ما ي تع إس وع

ة ائ ة الق ل   .)٥(أخ في الع
ي،  ا ق ام ال ال اء ون قلال الق ة ب إس الفعل صلات و اك  الي فه ال و

ها الع ا ف ة  ع الأن ع أن قاضي في ج ه أنه لا  ا لاش  ة أداء وم
انة اللازمة ض  ال عًا  ا م ً قلا وأ ل ما ل  ه م اته على ال ال واج
اء وقع  اء س م على الق ة لأن أ ه ا ا ب ا، وه ًا أو مه ه ش م عل اله
ل،  ائي  الأداء الق ار  ل تأك الإض ه  ج ع ل م ي فة أو  ال

ق ا ا م حق قاص سل قلال والإن أث على إس ة ذل ال ة، ون قاض الأساس ل

                                                 
وني: )٢( قع الإل ات على ال ل ل ب ال   الف

ة  ف ل  ٣م   http://www.hrinfo.net/Egypt/ased – ٢٠٠٨ي
ان ب علي .د )٣( ق الإن ، حق سف ش اث  ي ة وال عة الإسلام ، دراسة في ال ال وال

اقي لـ  ر الع س ة وال ول اك، ٢٠٠٥ال ة إب   .٢٠٢، ص٢٠٠٩م، م
، ص .د )٤( جع ساب ات، م ل ل ب ال أ الف ادق، م   .٤٨علي ال
ل )٥( ار،  قلال صانع الق ا زاد إس ني أنه "كل ن اق ق لاح القاضي ه ف ا ال اجة في ه ا قل ال

ام  ار الأح قلال في إص ران سي. مارشال، الإس شي ول ، مارت هـ. ر ة أخ ائ انات إج إلى ض
ن  اي (كان ل، ي امعة ب ة ل ق ة ال ة، ال ن ل القان اعاة الأص أصلة في م ة وال ال ائ الق

اني)  ل رق ١٩٨٦ال ل   .٩١، ت
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ة ا ق ة ال ي عات ال ة لل عامة أساس اء  ن )٦(الق ل لا  أن  ، ول
ل  ة ل اء، ن قلال الق ان إس ان في  ي أًا  ا ق ام ح د ان داخل ن الة  للع

ان سات والق الفة ال م م ائ ال اه ال ول فإن الات ل بها في ال ع ة وال  ال
ول  ه ال صها وم ب ه اء في ن قلال الق احة على اس ة ه ال ص ي ال

.   م وال
ل  ع ال ها وذل م خلال م ان ة إلى ح ائ ة الق ل قلال ال د إس و

ف ة ال ل ل ال ع تغ الها وم نها وأع خل في ش ة م ال ف ة وال ة على ال
اره،  اء وع ف الق ًا هامًا في ش اء ع قلال الق ع إس ة، و ائ ة الق ل ال

اء  قلال الق أ إس ات، ول ة ال ا واه في ح ه وج اء  فق الق ونه  ور ب ج
ة قافة الإسلام قة في ال نا –ع ة ولائها –ا ذ ول الع افة ال ل فق أعل   ول

قلال ا أ إس ةل ها الأساس ان ها وق اء في دسات   .)٧(لق
ة  ني في الأن ر والقان س ام ال سًا في ال اء م قلال الق أ إس ان م وذا 
ي م  اج إلى الع أ  ا ال ل ه ) فلاش أن تفع ل (م وال ة م الع

انات م ه ال لي، والإ صار دون ه اقع الع ده في ال انات ت وج قلال ال أ إس
اقع اها في أرض ال ة لا ت ص ف م د شعار وأح اء م   .)٨(الق

اته على  ر القاضي أداء واج ق ة ل  ائ ة الق ل الأن ه في  ل  وم ال
ه، ح أن أ  ف اء و ل ش أو أث اء  قلا، س ان م ل إلا إذا  ال ال

ل ا الع الغًا  رًا  ل ض اء  م على الق ا ه ً ل تق له، و ائي في م لق
اه  ل فالإت ة، ول عاص عات ال ة في ال او ع ح ال اء ال  قلال الق لإس

ي. ر ال وال س اء في ال قلال الق ح على إس اه ه ال ال   ال

                                                 
قلا .د )٦( انات إس ، ض د ن ع ر لـ م س يل ال ع ل ال ة في  ائ ة الق ل ة ال ة ٢٠١٦ل ، م

ق والع ق ة ال ل مة ل ي، مق اس أكاد ل شهادة ال مة ل افمق ض ة، جامعة محمد ب اس م ال  –ل
 ، ائ لة، ال   .١، ص٢٠١٦/٢٠١٧ال

ضعي والإسلامي،  .د )٧( ام ال ة في ال ائ ة الق ل قلال ال سف، إس عة الأولى،  ع ي ال
وت  ، ب اعة وال ة الهلال لل   .٢٠٤، ص١٩٩٥دار م

ة  .د )٨( ون س ، ب ائ زع، ال ر ل وال ازعات الإدارة، ج ، ال اب جع ال اف، ال ض ار ب ع
، ص   .٩٢ن
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ر  س ة أن ي ال ائ ة الق ل قلال ال رة لإس س انات ال ال ق  و
اره ال اء إع ر للق س د رسالة ال ال فل وج امًا لا ت ات وأح ة مق قة الأس ث

ارها ارها وس ق ولة وس ان ال رة لازمة ل ة دس ل ها في  )٩(ك ان أداء رسال وض
ص  ج خ م  ولة تل ا ال ، ون ار فق ان ودوره ال سالة الإن الإرتقاء ب

ر  س انات ال اد ال ر، إ س أ ال ة م ا ات وح ل ل ب ال أ الف ق م ي ت ة ال
ق  ارسة، وت امها على صع ال اح لة  ف ات ال اء، وت على الآل قلال الق إس

ة دة عال ة  ائ الة الق ة والع فاءة والفاعل اد وال اهة وال أ ال   .)١٠(م
ر  س ثائ ال اء في ال قلال الق أ إس ف م ال على م انة واله ة في ال

انات  سائل وال افة ال ف  ، وذل ل ان م الق ر في ه س ى بها ال ي  ة ال العال
ة  ائ الة الق اء إلى الع ل الق ي م خلالها  اء، وال ة الق ة فاعل ا اللازمة ل

ات ق وال ق ة ال ا ة، وح   .)١١(دة عال
ها ة، ف ي اع ع انات إلى أن ه ال ع ه ر، أو في  وت س اجة ال رد في دي ما ي

افه ووسائله،  اسي، وأه ام ال ة ال ة لف رة ال س ام ال ام العامة، والأح الأح
اء، غ أن أه  سالة الق ة ل اب ال د في الأب ة ح ت اش انات م ها ض وم

فل رسالة ال ا ة وت ائ فة الق ز ال ي تع انات هي ال ر تل ال ر ص س ل
قلال أ الإس ا م ً ر أ اء، وتع اهة، )١٢(للق اد وال ق ال ي ت انات ال ، وال

هاد  أ والإج ة ال ي ح ي ت انات ال ي ال وال ي ت انات ال وال
أ  ق م فل ت ي ت انات ال ه، وال فال اء و ة الق ق فاعل ي ت انات ال وال

ات، إضافة إلى ا ل ل ب ال اءالف قلال الق ة لإس س انات ال م خلال  )١٣(ل

                                                 
اماة، ع .د )٩( لة ال ائي، م ام الق ل القاضي، ال ال ف ٥٠، س١٠ع الفاروق ع ، ن

ها. ٩٩، ص١٩٧٠ ع   وما 
ة،  .د )١٠( ائ لة الق ال ر  ة،  م ائ ة الق ل رة لل س انات ال ان، ال ل أح ع

ع،  ا د ال ل والع ل، ال   .٢٤، ص٢٠١٤وزارة الع
، ص .د )١١( ة ن ون س رة، ب عارف، الإس أة ال الة، م اج، م وحي الع ال ف  ٦٦خال ع

ها. ع   وما 
، ص .د )١٢( جع ساب ة، م ائ ة الق ل رة لل س انات ال ان، ال ها. ٢٤ل أح ع ع   وما 
اء  )١٣( ف للق ي ت اد ال ات وال اء "هي تل الآل قلال الق ة لإس س انات ال ال ق 

ق ن،  ة القان اس ام ب ار الأح ازل وص ة ال في ال ل لها صلاح ة وجهة م س ق ك  ت
، د ا الة ب ال ، ص .الع جع ساب ان، م   .٤٥ل أح ع
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ة  اء وذل م زاو ي للق س قلال ال الإس ي م شأنها تع اع ال ات والق ر الآل ت
ه في  اة وت ع الق علقة ب انات ال اء، وتأك ال ة في إدارة الق فا ب ال

اد  قلاله ال ان إس ، وض ته ه وح ض ه ائفه وف انات و لها ض الي، و وال
الة. اء ودراك الع ي للق س قلال ال ق الإس   لازمة ل

م  اء وع قلال الق أ إس ا على م ي ق ن ه ال ر ال ون س ون أن ال
. ا س الة  خل في س الع از ال  ج

 :أهمية البحث 
اء ر للق س ة لل ال ة ال إلى أنه لا فائ د أه ة إلا  تع ائ ة الق قا أو لل

اء  ر للق س د رسالة ال ال فل وج ي ت رة ال س انات ال ت ال إذا وج
رة  ة  ائ الة الق مة الع د خ ن و ادة القان ي س قلاله، و اده وس وت ح

الي  ال افعالة. و قلال  رأي رة لاس س انات ال ء على تل ال ورة القاء ال ض
اء ة. الق ل الأه ا ل   ن

 :إشكالية البحث  
ه م  اء وه قلال الق اً على اس ه تع ، ت الة في أغل دول العال إن أزمة الع

ة ف ة ال ل ى، خاصة م جان ال اح ش قة )١٤(ن اولة د ا ال م ا له ض ع . ف
ا هي دراسة ت ن، ون ص القان ح ل د ش عاب، لإنها ل م ال فة  ف لم ة أص

ص خلالها ة مقارنة، ح ل ل ر جه –وت ي،  –مع ق هج العل ال ام  على الإل
ة. ال ا ال ها في ن فادة م ائج للاس عة م ال لاص م ًا إلى إس   سا

  :منهج البحث  
رة  س ة ال ا انات ال ف على ض ق لي لل ل هج ال اح ال ف ال ه

الإضافة إ اء،  قلال الق انات مع لإس ع في دراسة تل ال لي لل هج تأص لى م
. ل دولة ال رة في م و س ة ال هج مقارن ب الأن   م

 :تقسيم الدراسة  
اول في الأول  ه إلى م ن ا ال في تق ة له ال ة الإج ر ال ل ت

ض ف ع ، ث ن ر ال س اء في ال قلال الق رة لإس س ة ال ا اني ال ي ال
ي. ر ال س اء في ال قلال الق رة لإس س ة ال ا   ال

                                                 
ة،  .د )١٤( اد ة والإق ن ث القان ق لل ق لة ال ، م اة في م اعي للق ك ال اذلي، ال ح ال ف

د الأول،  رة، الع ق، جامعة الإس ق ة ال ها. ٥٠، ص ٢٠٠٩كل ع   وما 
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  المبحث الأول
  الحماية الدستورية لإستقلال القضاء في القانون المصري

ائفه ائي ل ل الق انات لأداء الع اء م أه ال قلال الق أ إس ، )١٥(ع م
ائف  ق و ى ت اء أمًا لازمًا ح قلال الق أ إس ع م الة في و ائي والع ل الق الع

ع الة في ال ق ال ة ل انة الأساس ما )١٦(ح القاضي، وذل لأنه ال ، فع
انة، فإنه لا   اء غ م مة الق ن لا  وأن ح أن القان ن  ا ع ال
قل لا  اء م قها إلا م خلال ق الة لا  ت الة، ح أن الع ي ع الع ال

ل والقه  ى ة لل ف ة ال ل قلة هي أداة في ي ال اك غ ال ا ما فال أحً
ولة،  رات ال ي ت على مق اك الق ال ق م ة، وت ل ال فع  ة ال ا ول
فل  اد وال و أ ال اء  ام الق ض إل ف اء  قلال الق أ إس ح أن م

هاد أ والإج ة ال اة ح نا. )١٧(للق   ا ذ
ر  ة م دس سات ال عق لل سات  ١٩٢٣وال ة ال ا ح له م ح ي

. ة في م ائ ة الق ل قلال ال أ إس ة ل   ال
ور  اء وذل م ص قلال الق أن إس ة  عا ة ال سات ال ولق إه ال

ر  ر  ١٩٢٣دس ى دس صًا ت٢٠١٤ح سات ن ه ال رت ه قلال م، ح ق فل إس
ر م  س ار ما وضعه ال ن في إ ه القان ائي  ة، وأن ال الق ائ ة الق ل ال

اد   .)١٨(أس وم

                                                 
قلال .د )١٥( ائي، إس ت فاضل ال ة، رسال محمد ع ا سات الع ل ال اء في  ، جامعة الق ة ماج

صل،  ها. ١٥م، ص٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ال ع   وما 
ة  .د )١٦( ل مة ل راه، مق اء، دراسة مقارنة، رسالة د ولة والق ب، العلاقة ب رئاسة ال رج محمد الع

 ، ق، جامعة ع ش ق ها، د ٣٣٢، ص٢٠٠٩هـ/١٤٣٠ال ع امل ع .وما  قلال محمد  ، إس
 ، ة ن ون س ة، ب ق، جامعة القاه ق ة ال ل مة إلى  راه، مق اء (دراسة مقارنة)، رسالة د الق

  .٣٧١- ٣٦٦ص
اماة،  .د )١٧( لة ال ة، م ل ة والإن عة الإسلام اء في ال قلال الق في، دراسات في إس ال الع ج

اي ٥٠، س٢ع ها. ٧٩، ص١٩٧٠، ف ع   وما 
الله .د )١٨( ث ع لة  قاضي، م فالة ح ال أن  ة  عا ة ال سات ال هج ال ، م غاز  محمد ال

، ع ق الأوس   .١٧٧، ص٢٠١٧، مارس ٤١ال
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قلال  فالة إس أن  ة  سات ال ا ال إلى تعاق ال ض في ه ع وس
الي: قل وذل على ال ال ل م ل في م ه  اي اء وح   -الق

  المطلب الأول
  ١٩٢٣دستور سنة 

ر  ور دس ل ص ة، ق ا ت على م م عه  ١٩٢٣ب ي م د ال ل العه في 
ًا  ت ل م ة، ون  ان لافة الع ها ع ال لاي قلال ب ه إس ق له ش اشا، وت محمد علي 
ان  لاد، ون  ن ال افة ش ر ي  اك دس ، ح ل  ه ا إلى ح  بها إس

مانات اك ف اب ال )١٩(ه ر ع ال لافة و ت ر ب ال ع الأم عالي، ت 
أنها  قة  وصفها  ة، وتع أول وث لا ارث ال ها ت ت لاد، وم ن ال لي ش ال

رت في  ي ص ر هي ال اي  ٧دس ي  ١٨٨٢ف ر الأم بها م ال ول ص
. ف   ت

ة ومع ذل  ج ان م احي بل  افة ال قة شاملة ل ث ه ال أنها ول ت ه ها  ل ع ق
ا، ذل أنه ق أقام ال  ً ا ص ا ق اماً د ر في م أقام ن "تع أول دس

أساس لل ابي  ة، وذل )٢٠(ال ائ ة الق ل ة ت لل قة ث ث ، ول ت تل ال
اك  ، ول  لل اص ل الع ائي في م ل  م ام الق جع إلى أن ال ي

اء وما ي أ ال والق احل، فق ب ارها على م ان إق ة، بل  ح اع شاملة م ل بها ق
ادر عام  ل ال ن ال ادر عام ١٨٧٥القان ن الأهلي ال ي ١٨٨٣م، ث القان ، والل

ل عام  ادر في ي ي ال ني ال ن ال ور القان ا  ى أل ا ح لاً به لا مع
  م.١٩٤٨

اء على ذل ل  في تل ا ل و ه، و عارف عل ى ال ع ال ائي  ام ق ة ن ل
ًا وه  راً ح ر دس ع ال أن  ى أم لل ا ال ح ضع على ه ال

ر  ًا، ث ت ١٩٢٣دس ل م ثلاث ع ة ش ة ل اس ر ب س ا ال ، وق وضع ه
رخ  ه ال ه أم ر  ض الأم على ولي الأم ال أص ل  ١٩ع هى ، وق إن١٩٢٣إب

ر إلى أنه ون  س ا ال عل به ا ي ضع  ة الفقه في شأن ت ال الأم ل غال

                                                 
،  .د )١٩( ر س ن ال ا، القان الع ش ا ع وت، ١إب ة، ب ام ار ال عة ال   .١٩٨٣، م
اص، م .د )٢٠( ائي ال ن الق ، القان ا ن سع رة، جإب الإس عارف  ، ١٩٨٧، ١أة ال

ها. ١٧٣ص ع   وما 
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ة  ل م ر في ش ة ق ص ن ة القان اح ة خاصة، إلا أنه م ال وف واق كان ول 
لاد ل لل اك ال اره ال إع إرادته و   .)٢١(م ولي الأم و

ادة  ر ال على أن م دولة س س عل وت ال ا ي قلة، و ة م وهي ح
ابي  ام ال ال ل أخ  راثي،  ي ال ل ام ال ال ر  س ام ال فق أخ ال ب
ات العامة في  ل ل ب ال أ الف ل أخ   ، ل ام ال اني، وق  ن ل ال
ح م خلال  ح، إلا أن ذل ي ل ص أ  ا ال قى على ه ان ل ي ولة، ون  ال
ة ذات  ة مع ها إلى ه ل م ت  ولة، وعه ات العامة في ال ل ي ب ال ص ال ال

د. اص م   إخ
ال  اب ال ع م ال ا ل ال ة الف ائ ة الق ل ر ل ال س ا ال وق خ ه

ادة ( ءًا م ال اد ب ان م ا ال في ث ات" وق ج ه ل انه "ال ى ١٢٤وع ) ح
ادة ( أتي: ) ف١٣١ال اد على ما  ه ال   -ه

ادة  ائه لغ  ١٢٤ف ال ه في ق ان عل ن ولا سل قل اة م على أن "الق
ادة  اً ال ا"، ون أ ا خل في الق مة ال ة في ال ة سل ن، ول لأ القان

ل ١٢٥( ن"، ون  قان ن  اصها  اء وخ ت جهات الق ) على أن: "ت
ادة ( ن".) على أن ١٢٦ال رها القان ق ي  و ال ة وال ال ن  اة    "تع الق

ادة ( اول ال اك ١٢٨وت ة في ال م ة الع ا ) ال على أن "تع رجال ال
ادة ( ن"، وال ها القان ق ي  و ال له وفقا لل ات ١٢٩وع ) ن على أن: "جل

اعا ة م علها س ة  ت ال ة إلا إذا أم اك عل ة على ال اف ام العام أو لل ة لل
ادة ( افع ١٣٠الآداب"، ون ال ن له م ي ة  أن  ا ه  ) على أن: "كل م
ادة ( ه، ون ال اك ١٣١ع ت ال ن خاص شامل ل ضع قان ) على أن: "ي

ة"   .)٢٢(الع
ة  ائ ة الق ل قلال ال أ إس اول م ر ق ت س ام ال ح م ذل أن أح وذل و

ادة  نا في ن ال ا ذ ل  –سالفة ال –١٢٤ك اة، و قلال الق إس عل  ا ي
ادة ( ت ١٢٦ال ن، وت رها القان ق ي  الأوضاع ال اة  لاء الق عل تع ه ي ت ) ال

ع  ر على أن  س ص ال ن مع ح قان ن  اصها  ي إخ اء وت جهات الق

                                                 
ارة،  .د )٢١( ة وال ن افعات ال ن ال ح قان ، ش ة، ١أح ال صاو وما  ٣١٧، ص١٩٩٤، القاه

ها.   يل
، ص .د )٢٢( جع ساب ة، م سات ال هج ال ، م غاز الله محمد ال   .١٨١ع
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م ال ي يل ة ال اد الأساس ة، ال اك عل ات ال ن جل ها أن ت اعاتها، وأه ن  قان
ه. افع ع ام ي ن له م غي أن  ه ي ل م   وأن 

ي  ص ال ة ال ت لأول م اء ق وج قلال الق ل م ذل إلى أن إس ون
ه، والإعلاء م شأنه إلى درجة  ق ن ل ع الأساسي القان ر، وت س ها م ال ان ت

ل خ ة، وذل  ه أساسًا ك عل م ، وت ا ال ي ه فل و ي ت اع ال ة لإرساء الق
ات م أمامه. ه وزالة الع اره وتق ل في إ غي الع   ي

ر عام  ع ذل دس ر  ر  ١٩٣٠وص س ل ب ل الع غ م  ١٩٢٣ول ي ول 
قة ذا ا ام ال اد الأح ر إي ة بل ت ائ ة الق ل ال عل  ا ي ًا    تها.الأم ش

  المطلب الثاني
  ١٩٦٤م حتى ١٩٥٦ودستور  ١٩٥٤مشروع دستور 

ر في  اي  ١٣ص ي م  ١٩٥٣ي ر ج وع دس ضع م ة ل أل ل م ب س م
ًا ٢٥٠ ل  )٢٣(ع ه م ق ان عل ا  ة"  ائ ة الق ل ل أوضاع "ال ان ق  ون 

اك  ل م اك م ي م ال اء الع ت إن ة ق شه رة.إلا أن تل الف   ال
ات  اج ق وال ق ع ال وع، وح على ج ة ال ذل ال ت ل وق أع

ر  ها دس ي ن عل عل ١٩٢٣العامة ال ا ي ق  ق ي م ال ها الع ، وزاد عل
ه. ل ة وتف ص ص ات ب   ال

ه في  اؤه عل ف ع وس وع على ال ا ال ح ه ة ١٩٥٦ول ي  اء ف ع إنق  ،
حه ال وع آخ و ضع م ة ب اك ة ال ل دت ال ا إنف ة ون قال ات الإن لاث س

. ق ي في ذل ال ع اء ال ف   للإس
اره  ان إق ر، و س ا ال وع ه اد م حلة إع ه ال مة في ه دت ال وق إنف
ر في  س ا ال ص ه رة ن ه ي، وأعل رئ ال اء شع ف وره ع  إس وص

اي  ١٦ ه في م١٩٥٦ي اء عل ف ه  ٢٣، ج الإس ن   .١٩٥٦ي
اء  ع ال س ة لل مات الأساس ق ال عل  ل ما ي ر  س ا ال وق ت ه
ر  س قاضي، فق أق ال فالة ح ال لا ع  ة ف ا ة أو الاج اد ة الاق اح م ال

ه  الأصل أو ال عا، ولا ت ب ا ج اواة ب ال أ ال  أو اللغة أو م

                                                 
وعات ا .د )٢٣( سات وم ، ال وق، أح أم ة ال ، م سات في م وما  ١٣٩، ص٢٠٠٦ل

ها.   يل
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فاع  ن، وأن ح ال ائه لغ القان ه في ق ان عل ن لا سل قل اة م ، وأن الق ي ال
الة. الأصالة أو ال اء  ل س ف   م

ف  قلاله م تع اة وس ي الق رة ت ع ال ى  ضع ح ل ال اء على ذل فق  و
قلها. ات الأخ وت ل   ال

ر  ل ع دس ، وقام م وذل ١٩٥٦ول  را وم ة ب س ام وح  
ق  ر م ر دس ، وص ول ع ب ال ي ت ة ال ة ال رة الع ه اء على ذل ال ب

ر  ١٩٥٨عام  ص دس ا ل ً ر تل س ا ال ان ه   .١٩٥٦و
ع إنقلاب ع  ق ة ل ة ن رة الع ه را ع ال ال س ع انف ث 

ت على ذل  ، ح ت ور ر وض ع ذل دس ر  ، وص ق ر (ال س سق ال
اء م  ١٩٦٤ ه إب ل  أ الع ق ل ا  ١٩٦٤مارس  ٢٦ال ام ه ج أح ول ت

ر  ر ع دس س   .)٢٤(١٩٥٦ال
ه  ان عل ا  ل  ة إلا أن الأوضاع ق  ق سات ال ه ال ل أنه رغ ه و الق

ر  اء ولا ١٩٥٦و  ١٩٢٣في دس قلال الق ن أن إس ه إلا القان ان عل   .)٢٥( سل
اء. قلال الق أ إس ة ل ة الأساس سات ق وضع الل ه ال ح أن ه   و

  المطلب الثالث
  ٢٠١١والإعلان الدستوري الصادر في  ١٩٧١دستور 

ر  ، ولعل ما جاء ١٩٧١ع دس ر ال س ر ال م علامة فارقة في ال
ق  ق ر م ت لل س ا ال ز ما في ه ع أب ن  ادة القان أ س فاء  ات وح وال

ام. ر م أح س ا ال ه ه   جاء 
سات  ي وردت في ال اد ال افة ال ر فق أق  س ا ال ثه ه وضافة إلى ما إس
اة  قلال الق فاع، وس فالة ح ال ا و اواة ب ال فالة ح ال ه م  قة عل ا ال

ادة القان  ه.وخ س ع م ا اب ال ال   ن 
ه ٦٥فق أق في مادته ( ان اء وح قلال الق ن وس ولة للقان ع ال أن خ  (

اء،  قلال الق إس ارًا  ادة إق ه ال ات وتع ه ق وال ق ة ال ا ان ل انات أساس ض

                                                 
،  .د )٢٤( وق، م ات، دار ال ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س ، ٢٠٠٠، ٢أح ف

  .٢١٧ص
وق،  .د )٢٥( ، دار ال ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س ها. ٢٥٧، ص٢٠٠٢، ٢أح ف ع   وما 
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١٢٦٠ 

ادة  ل ن ال اك على  ١٦٥و لاها ال قلة ت ة م ائ ة الق ل ه على أن "ال م
ا  لاف أن ن".إخ امها وف القان ر أح   عها ودرجاتها، وت

ادة ( ان ١٦٦أما ال ن لا سل قل اة م ر فق ن على أن "الق س ) م ذات ال
ن  ا أو ش ا خل في ق ة ال ز لأ سل ن، ولا  ائه لغ القان ه في ق عل

الة   .)٢٦(الع
ر ال ل  س قة أن ال ا رة ال س ص ال ح م ال ق أق  م١٩٧٠ي

ق  ان الأساسي ل ع ال قل  اء م د ق ة وذل م خلال وج ن ولة القان أ ال م
الة ن الع خل أ جهة في ش ن، دون ت   .)٢٧(دولة القان

ة لازمًا  ائ ة الق ل قلال ال أن "إس ا  رة العل س ة ال ل ق ال قًا ل وت
ل م يل  ن ول ع للقان ة ال ض ان م ة ل ائ ة الق ض ذون بها على ال
" اته قه وح وان على حق ع ع نها ع وق ل ي    .)٢٨(ال

ادر في  ر ال س ادة (٢٠١١مارس  ٣٠وق جاء في الإعلان ال ) ١٦م في ال
اعها  لاف أن اك على إخ لاها ال قلة، وت ة م ائ ة الق ل ي ت على أن "ال وال

ة ة سل ز لأ اة  ودرجاتها، ولا  الة. والق ن الع ا أو في ش ا خل في الق ال
ن  ن، و ائه لغ القان ه في ق ان عل ل، ولا سل ن للع ن وغ قابل قل م

اة. رة للق ق انات ال ة الإدارة ال ا ولة وال ا ال ا ي ق اء ه   لأع
ادة ( ل١٧ون ال الف قلة، و  ة م ولة ه ل ال ه على أن: "م  ) م

ازعات الإدارة  ل في ال الف ة، و  أدي عاو ال ازعات الإدارة وفي ال في ال
." اصاته الأخ ن إخ د القان ة، و أدي عاو ال   وفي ال

ادة ( ة ١٨ون ال قلة قائ ة م ائ ة ق ا ه رة العل س ة ال ) على أن "ال
ة عل ائ ة الق قا ال ها  اتها، وت دون غ لى ب ائح، وت ان والل رة الق ى دس

ن  ع القان ن، و له على ال ال في القان ة، وذل  ص ال تف ال
ع أمامها". ي ت اءات ال ة و الإج اصات الأخ لل   الإخ

                                                 
، ال .د )٢٦( ، صس محمد ن جع ساب ان، م ق الإن انات حق ر ل س ها. ١٧٦ ال ع   وما 
، دار  .د )٢٧( ر س اء ال ء الفقه والق ، دراسة مقارنة في ض عاص ر ال س ان ال ، ب ل محمد علي س

ة،  ام عات ال ها. ٢١٧، ص٢٠١٤ال ع   وما 
ة رق  )٢٨( ا، الق رة العل س ة ال ة ق د ١٩ل  ١٦٢ح ال رة، جل عة ٧/٣/١٩٩٨س س ، ال

املة، ص رة ال س ها. ٤٥١ال ع   وما 
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ادة ( ا ال قلة،  ١٩ون أ ة م ائ اء الع جهة ق ) على أنه "الق
الف ه  د دون غ ادها، و ها وأف ا ة وض ل ات ال الق علقة  ائ ال افة ال ل في 

اصاته الأخ  ن إخ   .)٢٩(القان
خل  م ال ة وع ائ ة الق ل قلال ال اول إس ا الإعلان ق ت ح م ذل أن ه و

ن. ه لغ القان ان عل نها ولا سل   في ش
  المطلب الرابع

  ٢٠١٤وتعديلاته في  ٢٠١٢دستور 
ر ل ث  س ر الإعلان ال ر  ٢٠١٢ع ذل ص س ه الإعلان ال ج وألغى 

ف  ه م آثار ٢٠١١في ن ت عل قى ما ي ر ال ل وأ س ، وق ن ال
لغي –م٢٠١٢ اك ١٦٨في مادته ( –ال لاها ال قلة ت ة م ائ ة الق ل ) على أن "ال

امها وف ر أح اعها ودرجاتها، وت لاف أن خل على إخ ل إع أن ال ن"،  قًا للقان
قادم. ال ق  ة لا ت ا ج ا الة أو الق ن الع   في ش

ادة ( ة ١٦٩ون ال ل جهة أو ه م  ر على أن "تق س ا م ذات ال ً ) أ
ان  وعات الق خ رأيها ف م قلة، و ازنة م ها م ل م ن ل نها، و ة على ش ائ ق

نها، وذل وف ة ل ن".ال ه القان ا ي   قًا ل
ادة ( ا ن ال ً ن، غ ١٧٠وأ قل اة م ر على أن: "الق س ) م ذات ال

ق  ق اوون في ال ن، وه م له لغ القان ه في ع ان عل ل، لا سل قابل للع
ز  ه تأديًا، ولا  اءل ، و م ه اءات تع و وج ن ش د القان ات، و اج وال

به إلا ف  ن ا  له  ن، وذل  دها القان ي  ال ال هات وفي الأع املاً، ولل ًا  ن
اله" از أع اء ون قلال الق   .)٣٠(إس

ر ال لعام  س اء، فق  ٢٠١٤وق ن ال قلال الق أ إس ) على م اف (ال
ادة ( ن ١٨٥ن ال نها، و ة على ش ائ ة ق ل جهة أو ه م  ه على أن "تق ) م

ل  ارها في ل ع إق رج  ها، وت اص امل ع اب  ل ال ها م اق قلة ي ازنة م ها م م
نها". ة ل ان ال وعات الق خ رأيها في م ا، و ًا واحً ولة رق ازنة العامة لل   ال

ادة ( ل ن ال ل، لا ١٨٦ك ن غ قابل للع قل اة م ه على أن "الق ) م
له لغ ه في ع ان عل د  سل ات، و اج ق وال ق اوون في ال ن، وه م القان

                                                 
، ص .د )٢٩( جع ساب ة، م سات ال هج ال ، م غاز الله محمد ال   .١٩٥ع
، ص .د )٣٠( جع ساب ، م عاص ر ال س ان ال ، ب ل   .٢١٧محمد علي س
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١٢٦٢ 

ز  ًا، ولا  ه تأدي اءل ، و م ه ه وعارته وتقاع اءات تع و وج ن ش القان
ف  ا  له  ن، وذل  دها القان ي  ال ال هات والأع ئًا إلا لل لًا أو ج به  ن

ل دون ت ، و ته اة وح اء والق قلال الق ق إس ق ن ال الح و القان عارض ال
" رة له ق انات ال ات وال اج   .)٣١(وال

قلال  ت على إس ة ق أك عا ة ال سات ال ا س إلى أن ال ل م ون
غ  ا، وق أس ا خل في الق از ال م ج ن وع ان القان ل عه إلا ل م خ اء وع الق

رة ل س ة ال ا الي ال ر ال ال س قلالها، وذل ال ان إس ة وض ائ ة الق ل ل
اة إلا  ل الق ز ع قلة، ولا  ة م ائ ة الق ل ر على أن ال س ال في ال
خل في  ة ال ة سل ز لأ ل لا  دها، و ي ح الات ال ن وفي ال ى القان ق
ه  و تع ي ش اً ي ت ني، وأ ج ن قان ة، إلا  ائ ة الق ل ن ال ش

ا وفقا و  ً ة ت أ أدي ه ال ل ي م ل ت ن، و ج القان ه  عارته وتقاع
ن.   للقان

اد  ع أف ل ج امه م ق ورة إح اء وض قلال الق أ إس ان ل وفي ذل ض
ادة ( ع ن ال اته، و س افة م ع و ان ١٨٥ال لي ل خ ع س ) سالفة ال ت

ه  م قابل ا ع ً ازنة عامة له وأ اء في م وذل ب م قلال الق إس
ل. نا.للع ا ذ   . إلخ 

  المبحث الثاني
  لدستورية لاستقلال القضاء في القانون الكويتيالحماية ا

خل في س  از ال م ج اء وع قلال الق أ إس ي على م ر ال س ن ال
ل عام  سات  ولة في أن ال ة في ال ائ ة الق ل ة ال ح أه الة، ح ت الع
ل  ال ة  ة، و لها أس ة وال ف ل ال ة ال ت عها في م ت
ها  ود سل ة ومهامها وح ائ ة الق ل م ال ه مفه ضح  املاً ت لاً  الأخ ف

امها. الها وأق   وأش
فة خاصةبل و  ة  سات الع ص ال ي –ت ر ال س ها ال ان أن  –وم على ب

ان على  ق ذل فإنها ت على أنه لا سل ى ت ت ، وح ل ل أساس ال الع
                                                 

ائ ل  )٣١( ة ال رة م الع ه ر ج ادر في  ٢٠١٤دس ة  ١٧ال ع الأول س  ١٨ه/١٤٥٣ر
اي  ة، ٢٠١٤ي س ة ال ر في ال   .٥٧، س٣٤م، وال
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فع  ائه وت ا القاضي في ق ان أن القاضي إن ات وذل ب أث ه م ال م شأنه وت
غي  ات، وم ث فلا ي ل ر ال ع ال ه م اس ال ول أو  اس رئ ال  

اف. ات أو  ه لأ تأث ع القاضي في ح ع القاضي    أن 
ادر في أواخ عام  ي ال ر ال س ق  ١٩٦٢وق تأث ال ق ي ل  الإعلان العال

ي  ان ال ق الإن ق ي  ر ال س أث أن أه ال ا ال ة ه ان م ن ان، وق  الإن
ان  قل ل اب م ها ب  ل ف ف ولة، وذل م خلال ال د مع ال ت الف
ه في  قاضي فق ن عل ى م ذل ال في ال ات العامة، وس اج ق وال ق ال

ة. ائ ة الق ل ل ال لل   الف
ق ة و ل ال قلال ع ال ولة الإس ة في ال ائ ة الق ل قلال ال اس  

ة، وذل  ف ة ال ل جه خاص ال ا و ه ة أ م ع ل ى لا ت ة ح ف وال
ولة لاث في ال ات ال ل ل ب ال الف ق إلا  قلال لا ي   .)٣٢(الإس

ولة ال ات في ال ل ل ب ال أ الف ان أول ت ل ر و س ال أ  ة فق ب ع
ة ول ن ١٨٨٢ال عام  اش رة م أ  ة أنه ل ي على ال م، مع ملاح

ة  ف ة ال ل ان، وال ل لاها ال ة ي ة ال ل ات هي ال د ثلاث سل على وج
اك لاها ال ة ت ائ ة الق ل زارة، وال لاها ال   .)٣٣(ت

ا ا  ي به ر ال س ا أخ ال ة (أ أ، فق ن ال م ٥٠ل ق ه على أنه ( ) م
ز لأ  ر، ولا  س ام ال ات مع تعاونها وفقا لأح ل ل ال ام ال على أساس ف ن

ر). س ا ال ه في ه ص عل اصاتها ال ع إخ ل أو  ول ع  ها ال ة م   سل
ل وز الع ر  س ات وضع ال اق اء م ة أنه في أث ر ملاح  –اكل آنوت

ل:  الق ادة، فأفاد الأخ  ا ال حًا له ان ش ل ع ان خل ر ع ر ال س ال ال
قلة إلى ح ما  ها م ل م ة، و ائ ة وق ف ة وت ات، ت ها ثلاث سل (كل دولة ف

                                                 
راسات وال وال )٣٢( ة لل ام ة ال س ن، ال ، دولة القان ا ال م ان، ٢زع، م ، ١٩٨٢، ل

ق،  .، د٢٤٠ص ق لة ال ، م ن ار م قة أف ات وح ل ل ب ال أ الف ل، م ل د ال نان ح ع
ن ٢ع ،٩س   .١٠١، ص ١٩٨٥، ي

ة،  .د )٣٣( ي عات ال ، دار ال ر س ن ال ة والقان اس ي، ال ال فى أب ز فه م
رة،  ها. ٢٨، ص٢، ك٢٠٠٠الإس ع   وما 
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ة العامة  ل ق ال ل تعاونا  ا الف عاون رغ ه ورة أـ ت ع الآخ مع ض
أ ا ه م ة، وه ات مع تعاونها) ال ل ل ب ال   .)٣٤(الف

ل  قلال  د إلى إس ات ي ل ل ب ال أ الف اء على ما س فإن ت م ب
. لاث ع الأخ ات ال ل ة م ال   سل

 ة ائ ة الق ل ال عل  ي ت ي ال ر ال س ص ال   ن
اب ة أب ة على خ ع مادة مق ع وس ي م مائة وت ر ال س ن ال ، ي

ام ال ولة ون ها ال اب الأول م اول ال ة )٣٥(ح ي مات الأساس ق اني ال اب ال ، وال
اب  ات وال ل ع ال ا اب ال ات العامة، وال اج ق وال ق ال ال اب ال ي وال ع ال لل
ي ال  ر ال س ع في ال ا اب ال ألف ال ة، و ق ام م ام عامة وأح ام أح ال

ات ال ل ي ل ر ال س ل على أن ال ولة م مائة وأرع وع مادة، الأم ال ي
ها. ولة دون غ ات ال ان سل   إن على في جله على ب

ولة ت أنه إنق  ات ال ل اص  ي ال ر ال س ع م ال ا اب ال اجعة ال و
ل ة ف ة، فق)٣٦(إلى خ ائ ة الق ل ه لل ام م ل ال  رأ ، ح خ الف

                                                 
ق، ع )٣٤( ق لة ال ي، مل م أدي ل ال ر وال س ة ال اعات ل اض اج ، س ٢٣، س٣م

ا١م، ١٩٩٩ ة ال ل ر ٥١م، ص٢٢/٥/١٩٦٢ ٠٧٩قة ، م ال س ر الإشارة إلى أن ال ، وت
ادة ( ولة، ح ن ال لاث في ال ات ال ل لاً م ال لى  د م ي ي ق ح ر ٥١ال س ) م ال
ادة  ر)، أما ال س ل الأمة وفقا لل لاها الأم وم ة ي ة ال ل ر  ٥٢على أنه "ال س م ال

ي ت على أن " زراء على ال ال ال زراء وال ل ال لاها الأم وم ة ي ف ة ال ل ال
ادة ( ر، ون ال س اس الأم ٥٣ال اك  لاها ال ة ت ائ ة الق ل ر على أن (ال س ) م ذات ال

ان ه ة جه ف ة وال ل ال لاً م ال لى  ا ي ة ب ح أ ر م ذل ي س ود ال ا في في ح
ة  ل ة وهي ال ال ة ال ل زراء، فإن ال ل ال ة الأم وم ان ل الأمة وفي ال الأولى الأم وم

. اك ة هي ال لاها جهة واح ة ت ائ   الق
ر الع .د )٣٥( س اد ال مة في دراسة ال ر في ال مع مق س ام ال ل، ال امة، ى ال

 ، عات جامعة ال   .٤١٧ص، ١٩٧١ –١٩٧٠م
ام العامة، أما  )٣٦( اد للأح ن ع أرع م ر ال ي س ع م ال ا اب ال ل الأول م ال اول الف ي

ادة  ن م ال ولة و ئ ال ع فق خ ل ا اب ال اني م ال ل ال ادة  ٥٤الف ى ال ا ٧٨ح ، ب
ادة  أ م ال ال ال ي ل ال ادة  ٧٩الف هي في ال ة، أما فق خ  ١٢٢و ة ال ل لل
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ولة، الأم  ة في ال ائ ة الق ل في ل ال ي ع مادة ت ر إن إث س ع ال ال
ها أقل م  رة ل س اد ال ة ق ح م ال ائ ة الق ل ه أن ال ح م ال ي

. ل الأخ   ال
ان  ل وض ان أن أساس ال ة ب ائ ة الق ل ال علقة  رة ال س اد ال أ ال وت

له اء وع اهة الق اء ون ف الق ولة ه ش ات في ال ق وال ق   .)٣٧(ال
ادة ( ي في ال ر ال س ان ١٦٣وق أك ال ه على أن القاضي أنه (لا سل ) م

فل  الة، و خل في س الع ال ال ز  ائه، ولا  لأ جهة على القاضي في ق
اة والأ انات الق اء و ض قلال الق ن إس م القان ال ع اصة به وأح ام ال ح

ل ه للع   .)٣٨(قابل
ن ال ا على أن القان ل ه اءو قلال الق ح للغ أن  –ر إذا ل  إس

اء ن الق خل في ش . –ال ر ن غ دس   فإنه 
ادة ( ت ١٦٤وق أوض ال ن ه ال ي ي على أن القان ر ال س ) م ال

لاف  اك على إخ اصاتها.ال ائفها وخ اعها ودرجاتها، و و   أن
ادة ( ة، وس ١٦٥وال اك عل ات ال ي أوض أن جل ر ال س ) م ال

ادة ( دت ال ا ح ن،  دها القان ي  الات ال ي ١٦٦ع ال ر ال س ) م ال
اس و  ل لل ف قاضي م اس ح فق ن على أن (ح ال قاضي لل ن ح ال القان

.( ا ال ارسة ه اءات والأوضاع ل   الإج
ادة ( ل ال ن و ١٦٨وت ه القان ل أعلى ي اء م ن للق ) أن "

ادة ( اته"، ووأنا ال قة ١٧٢صلاح ة ت  ن مه القان ي  ر ال س ) م ال
ام وق ازع الأح اء، وفي ت اص ب جهات الق لاصة على الإخ ل  ال في ال أو

ادة ( عاو الإدارة، فق ن ١٦٩ال ة ت ال ن مه ي للقان ر ال س ) م ال
ة خاصة  فة أو م ة غ اس مات الإدارة ب ل في ال ن الف على أن (ي القان
ة  ة الإلغاء وولا اء الإدار شاملاً ولأ ها للق ارس ة م امها و ن ن ي القان

ة إلى ال ع  ادة ( ال ل ت ال ن،  الفة للقان ارات الإدارة ال ) ١٧١الق

                                                                                                                       
ادة  ال أ  ر ال ي س ع م ال ا اب ال ع م ال ا ل ال ها الف ة فق ن ف ة ال ل هي  ١٢٣ال و

ادة    .١٦١في ال
ادة ( )٣٧( ي.١٦٢ال ر ال س   ) م ال
ادة ( )٣٨( ي.١٦٣ال ر ال س   ) م ال
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فة ا ام ب اصه ال ن إخ ل دولة  اء م إن ن  ار قان قا إص اء الإدار  لق
ادة ( اغة  –)١٦٩لل الح العامة وص ولة وال زارات ال اء ل اً الإف ، وأ سالفة ال

ل أنا ال ائح،  ان والل وعات الق ن ١٧٣ادة (م القان ي  ر ال س ) م ال
ي  ة ال ائ هة الق ن ال ع القان رة ح ن على أن ( س ة ال شأن ال
اتها  ضح صلاح ائح، و ان والل رة الق س علقة ب ازعات ال ل في ال الف ت 

أن في مة وذو ال ل م ال ن ح  فل القان عها، و ي ت اءات ال ع  والإج ال
م  رة ع هة ال ائح، وفي حالة تق ال ان والل رة الق هة في دس ل تل ال

." أن ل  ع  ة  ن أو لائ رة قان   دس
ادة ( ي في ال ر ال س اً ن ال ة العامة ١٦٧وأ ا لى ال ه على أن "ت ) م

ن ال الق ف على ش ع وت اس ال ة  م ع الع ه على ال ائي، وت
ة،  ه اله ن ه ت القان ام، و ف الأح ن وت ة وملاحقة ال ائ ان ال ت الق
ز  ائفها. و ن و ل اصة  ي انات ال و وال ع ال اصاتها، و و إخ
ل  ح على س ة في ال م ع الع لي ال هات الأم العام ب ن ل قان عه  أن 

اء، و  ن".الاس ها القان ي ي   وفقاً للأوضاع ال
ادة ( ل ن ال ر على أن ١٧٠ك س لى ") م ال ي ت ة ال ن اله ت القان ي

ان  وعات الق اغة م م  الح العامة وتق زارات وال ني لل أ القان اء ال إب
اء". ات العامة أمام جهات الق ولة وسائ اله ل ال ت ت ا ي ائح،    والل

ة  قلال ان إس ص على ض ي ق ح ر ال س ا س إلى أن ال ل م ون
عل  ة و ا الة الاج ث على الع ل القاضي ي أث على ع اء، ح أن ال الق

ة. الة ال ن في ع ق اد لا ي   الأف
أ  د م امل، ب أن م ى ال ع ال اء  قلال الق ي إس ر ال س ر ال وق ق

اء قلال الق اء على م  إس ن ج ت القان قلال فعلا، ما ل ي ا الاس ق ه فل ت لا 
ع  ه م ش ال انات ت ر ض ق مة و اء م رجال ال ال الق خل في أع ي
أ  قلال في ال فل له الاس غي أن  ه ي ه م القاضي  ق ي  ، فل ع اء ال ه إغ وت

ولة ال ص ال ل ت امه، ل ة في أح أح وال اء  قلال الق ا اس ة على تأك م ي
ر. س ة في ال اد الأساس   ال
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اح مع رأ في الفقه ام ي ال اء ل م أجل  )٣٩(وفي ال قلال الق أن اس
ن.  اء وفقا للقان ه م الق ا ه م أجل ت اء، ون ة للق ات ال إرضاء ال

ا اء ما ل ي قلال الق ى لاس اة وأنه لا مع ل ل الق ي ال  ه ف ال ال
ا  ون ه ه. و ج هه أح ت ج ه وت فادة م قلال والاس ا الاس ائي ل ه عي الق ال
ح. لأن القاضي ال  جه ال ائي على ال قلال الق ق الاس ي فل ي ه ال ال

خ اجهة أ ت ائه ق لا ي م م ا ق ه وم ف ود و ف ح ع ونة، بل لا  ل في ش
وثه.  خل ع ح رك خ ال  وق لا ي

لها:  ق امها  ي م أح ى في الع ع ا ال ا ه رة العل س ة ال ت ال وق أك
ادة ( ر ق ن في ال س ان ١٦٦"وح أن ال ن، لا سل قل اة م )، على أن الق

خل في ال ة ال ز لأ سل ن، ولا  ائه لغ القان ه في ق ن عل ا أو ش ا ق
ة  ل ن ال خل في ش ا م ال ن عاص خى أن  قلال ي ا الاس ى ه الة؛ ومع الع
ار  ار أن الق اع ماتها  ق فها، أو الإخلال  اتها، أو ت أث في م ة أو ال ائ الق
ان  ا  هة أ ائها، ول ل اته ب أع اته وح اد وواج ق الأف هائي في شأن حق ال

لها. شأنها  فها ع مهامها أو تع  أن ت
اع،  قائع ال ل قاض ل ي  ن تق داه أن  ة م ائ ة الق ل قلال ال وح أن اس
خل أو  اء أو وع أو ت ل ق أو تأث أو إغ را م  أنها، م ن  ه ل القان وفه

ها ن م رتها ما  ها أو ص رها أو س اها أو م عها أو م ان ن ا  اش  ضغ أ م
ة ع  ائ ة الق ل قلال ال ها اس انة و ه ال ز ه ع ا  ان م ، و اش أو غ م

ة. ف ة وال ل ال  ال
  خاتمة

ة  ار راسة ال ال اء"  قلال الق رة لإس س ة ال ا ع: "ال ض اول م اً وق ت أخ
قارنة،  ،ال ف  ال ع راسة ال ة ال ها ي ب ق ه، في فإن ال  ا ال صل علي مات

الي:   ال
ر  -١ ور دس اء وذل م ص قلال الق أن إس ة  عا ة ال سات ال إه ال

ر  ١٩٢٣ ى دس قلال ٢٠١٤ح فل إس صًا ت سات ن ه ال رت ه م، ح ق

                                                 
ثة ل .د )٣٩( اهات ال ، الات ات العامة، أح س أح ال ق وال ق ة ال ا اء في ح ور الق

ة،  ة الع ه ها. ٥١٠، ص ٢٠٢٠دار ال ع   وما 
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ر  س ار ما وضعه ال ن في إ ه القان ائي  ة، وأن ال الق ائ ة الق ل ال
اد  .م أس وم

ر،   -٢ س ها م ال ان ي ت ص ال ة ال ت لأول م اء ق وج قلال الق أن إس
ل  ة، وذل  ه، والإعلاء م شأنه إلى درجة  ق ن ل ع الأساسي القان وت
ل  غي الع ه أساسًا ي عل م ، وت ا ال ي ه فل و ي ت اع ال ة لإرساء الق خ

ات م أم ه وزالة الع اره وتق   امه.في إ
ر ال في  -٣ س ة  ٢٠١١مارس  ٣٠الاعلان ال ل قلال ال اول إس ق ت

ن. ه لغ القان ان عل نها ولا سل خل في ش م ال ة وع ائ   الق
عه إلا  -٤ م خ اء وع قلال الق ت على إس ة ق أك عا ة ال سات ال أن ال

ا. ا خل في الق از ال م ج ن وع ان القان ل  ل
س  -٥ أث على أن ال اء، ح أن ال ة الق قلال ان إس ص على ض ي ق ح ر ال

الة  ن في ع ق اد لا ي عل الأف ة و ا الة الاج ث على الع ل القاضي ي ع
ة.   ال

قلال  -٦ أ إس د م امل، ب أن م ى ال ع ال اء  قلال الق ي إس ر ال س ر ال ق
قلال فع ا الاس ق ه فل ت اء لا  اء على م الق ن ج ت القان لا، ما ل ي

ع  ه م ش ال انات ت ر ض ق مة و اء م رجال ال ال الق خل في أع ي
قلال في  فل له الاس غي أن  ه ي ه م القاضي  ق ي  ، فل ع اء ال ه إغ وت
قلال  ا اس ة على تأك م ي ولة ال ص ال ل ت امه، ل ة في أح أ وال ال

ر.الق س ة في ال اد الأساس أح ال  اء 
ا ه م  -٧ اء، ون ة للق ات ال اء ل م أجل إرضاء ال قلال الق أن اس

اف  اء ما ل ي قلال الق ى لاس ن. وأنه لا مع اء وفقا للقان ه م الق أجل ت
قلا ا الاس ائي ل ه عي الق اة ال ل ل الق ي ال  ه ل ال ال

ق  ي فل ي ه ا ال ال ون ه ه. و ج هه أح ت ج ه وت فادة م والاس
ه  ف ود و ف ح ع ح. لأن القاضي ال لا  جه ال ائي على ال قلال الق الاس
رك خ  ونة، بل وق لا ي خل في ش اجهة أ ت ائه ق لا ي م م ا ق وم

وثه. خل ع ح  ال
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  قائمة المراجع
ا - ، إب ر س ن ال ا، القان الع ش وت، ١ ع ة، ب ام ار ال عة ال ، م

١٩٨٣.  
رة، ج - الإس عارف  أة ال اص، م ائي ال ن الق ، القان ا ن سع ، ١إب

١٩٨٧.  
ارة،  - ة وال ن افعات ال ن ال ح قان ، ش ة، ١أح ال صاو   .١٩٩٤، القاه
وعات - سات وم ، ال وق، . أح أم ة ال ، م سات في م   ال
ق  - ق ة ال ا اء في ح ور الق ثة ل اهات ال ، الات أح س أح ال

ة،  ة الع ه ات العامة، دار ال   .٢٠٢٠وال
-  ، وق، م ات، دار ال ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س ، ٢أح ف

٢٠٠٠.  
ائي  - ن ال ور، القان ي س وق، أح ف ، دار ال ر س   .٢٠٠٢، ٢ال
ة،  - ل ة والإن عة الإسلام اء في ال قلال الق في، دراسات في إس ال الع ج

اماة، ع لة ال اي ٥٠، س٢م   .١٩٧٠، ف
ة  - ون س رة، ب عارف، الإس أة ال الة، م اج، م وحي الع ال ف خال ع

.   ن
ا - ل القاضي، ال ال اماة، عدع الفاروق ع لة ال ائي، م ، ٥٠، س١٠م الق

ف    .١٩٧٠ن
راه،  - اء، دراسة مقارنة، رسالة د ولة والق ب، العلاقة ب رئاسة ال رج محمد الع

 ، ق، جامعة ع ش ق ة ال ل مة ل   .٢٠٠٩هـ/١٤٣٠مق
قاضي،  - فالة ح ال أن  ة  عا ة ال سات ال هج ال ، م غاز الله محمد ال ع

ل ، عم ق الأوس ث ال   .٢٠١٧، مارس ٤١ة 
لة  - ، م ن ار م قة أف ات وح ل ل ب ال أ الف ل، م ل د ال نان ح ع

ق، س ق ن ٢، ع٩ال   .١٩٨٥، ي
مي  - ة، ال الق م ة الق ائ لة ال ات، ال ل ل ب ال أ الف ادق، م علي ال

ل ة، ال ائ ة وال ا ث الاج د٣٨لل ة، ٣، ٢، ١، الع   .١٩٩٥، القاه
عة  علي - ، دراسة في ال ان ب ال وال ق الإن ، حق سف ش ي

اقي لـ  ر الع س ة وال ول اث ال ة وال اك، ٢٠٠٥الإسلام ة إب   .٢٠٠٩م، م
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زع،  - ر ل وال ازعات الإدارة، ج ، ال اب جع ال اف، ال ض ار ب ع
. ة ن ون س ، ب ائ   ال

ة ف  - ن ث القان ق لل ق لة ال ، م اة في م اعي للق ك ال اذلي، ال ح ال
د الأول،  رة، الع ق، جامعة الإس ق ة ال ل ة،  اد   .٢٠٠٩والإق

وني: - قع الإل ات على ال ل ل ب ال   الف
ة  - ائ ام الق ار الأح قلال في إص ران سي. مارشال، الإس شي ول مارت هـ. ر

اي وال ال ل، ي امعة ب ة ل ق ة ال ة، ال ن ل القان اعاة الأص أصلة في م
اني)  ن ال   .١٩٨٦(كان

ة  - ف ل  ٣م    http://www.hrinfo.net/Egypt/ased – ٢٠٠٨ي
ة، رسالة  - ا سات الع ل ال اء في  قلال الق ائي، إس ت فاضل ال محمد ع

صل ، جامعة ال   م.٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ماج
اء محمد - ء الفقه والق ، دراسة مقارنة في ض عاص ر ال س ان ال ، ب ل  علي س

ة،  ام عات ال ، دار ال ر س   .٢٠١٤ال
ة  - ل مة إلى  راه، مق اء (دراسة مقارنة)، رسالة د قلال الق ، إس امل ع محمد 

. ة ن ون س ة، ب ق، جامعة القاه ق   ال
ة ال - قلال انات إس ، ض د ن ع ر لـ م س يل ال ع ل ال ة في  ائ ة الق ل

ق والع٢٠١٦ ق ة ال ل مة ل ي، مق اس أكاد ل شهادة ال مة ل ة مق م ، م ل
اف ض ة، جامعة محمد ب اس ،  –ال ائ لة، ال   .٢٠١٦/٢٠١٧ال

عات  - ، دار ال ر س ن ال ة والقان اس ي، ال ال فى أب ز فه م
ر  ة، الإس ي   .٢، ك٢٠٠٠ة، ال

زع،  - راسات وال وال ة لل ام ة ال س ن، ال ، دولة القان ا ال م ، ٢م
ان،    .١٩٨٢ل

لة  - ال ر  ة،  م ائ ة الق ل رة لل س انات ال ان، ال ل أح ع
ع،  ا د ال ل والع ل، ال ة، وزارة الع ائ   .٢٠١٤الق

ر في ال - س ام ال ل، ال ر ى ال س اد ال مة في دراسة ال  مع مق
، الع عات جامعة ال   .١٩٧١ –١٩٧٠امة، م

ضعي والإسلامي،  - ام ال ة في ال ائ ة الق ل قلال ال سف، إس  ع ي
وت  ، ب اعة وال ة الهلال لل عة الأولى، دار م   .١٩٩٥ال


